
18 صفر  عام   صفر  عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 604
23 يناير سنة  يناير سنة  2011 م م

الجدول اJلحق (تابع)الجدول اJلحق (تابع)

الاعتمادات المخصصة (دج)الاعتمادات المخصصة (دج)رقم الأبوابرقم الأبواب العناوينالعناوين

03-34

90-34

01-35

03-37

11-34

14-34

91-34

8.100.000

1.000.000

11.100.000

2.000.000

2.000.000

2.300.000

2.300.000

15.400.000

15.400.000

6.000.000

13.000.000

20.000.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

54.400.000

54.400.000

الإدارة اJركزية - اللوازم ................................................................

الإدارة اJركزية - حظيرة السيارات .................................................
مجموع القسم الرابع

القسم الخامسالقسم الخامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الإدارة اJركزية - صيانة اJباني .......................................................
مجموع القسم الخامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات المختلفةالنفقات المختلفة

الإدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات ............................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الأول

الفرع الجزئي الثانيالفرع الجزئي الثاني
اJصالح اللامركزية التابعة للدولةاJصالح اللامركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

الأدوات وتسيير اJصالحالأدوات وتسيير اJصالح
اJصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ...........................
اJصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف اJلحقة ........................
اJصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات .......................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع الجزئي الثاني
مجموع الفرع الأول
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 11-09 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1432
اJــــوافق اJــــوافق 20 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيمq يـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
اJـصالح الخـارجـيـة في وزارة الـتجـارة وصلاحـيـاتـهااJـصالح الخـارجـيـة في وزارة الـتجـارة وصلاحـيـاتـها

وعملها.وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq لا ســـيــــمـــا اJـــادتـــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرّخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتمّمJعدلّ واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اJــــؤرّخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اJــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واJــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qالحيوانية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالولاية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 18 اJــــؤرّخ في 9
مــحــرم عـام 1411 اJـوافق 31 يــولـيــو ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

qتمّمJعدّل واJا qنافسةJتعلق باJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 04 اJــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003
واJـتعلق بـالقواعـد العـامة اJطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

qالبضائع وتصديرها
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةJـطـبـقـة عـلى اJالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qّتممJعدّل واJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدّل

qتمّمJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اJـوافق  15 يـولـيــو سـنـة 2006

qتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اJــؤرّخ في 29
صــفــر عـام 1430 اJـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واJــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشJبحماية ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اJـوافق 28  مـايــو ســنـة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 215
اJــؤرّخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اJــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الــــذي يـــــحــــدد أجـــــهــــزة الإدارة الـــــعــــامـــــة في الـــــولايــــة

qوهياكلها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 290
اJــــؤرّخ في 22 ربـــيع الأول عـــام 1418 اJــــوافق 27 يـــولـــيـــو
سـنـة 1997 واJـتــضــمن تــأسـيس لجــان الــتــنـســيق والــفـرق
المخـــتــلـــطـــة لــلـــرقـــابــة بـــX مـــصــالح وزارة اJـــالـــيــة ووزارة

qالتجارة وتنظيمها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اJـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 واJـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم الإدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

qّتممJعدّل واJا qالتجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 409
اJـؤرّخ في 10 رمـضـان عام 1424 اJـوافق 5 نـوفـمـبـر سـنة
2003 واJـــتــضـــمن تـــنــظـــيم اJـــصــالـح الخــارجـــيــة في وزارة

qالتجارة وصلاحياتها وعملها
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون الأسـاسي الخـاص باJوا
qؤسسات والإدارات العموميةJشتركة في اJللأسلاك ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اJــؤرّخ في 29 ذي الحــجــة عــام 1430 اJــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واJــتـضــمن الـقــانـون الأســاسي الخـاص اJــطـبق
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX للأسلاك الخـاصة بـالإدارة اJـكـلـفة

qبالتجارة
qوبعد موافقة  رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة الأولى : ة الأولى : يهدف هـذا اJرسوم إلى تحديد تنظيم
اJـــصــــالح الخـــارجــــيـــة في وزارة الــــتـــجــــارة وصلاحـــيــــاتـــهـــا

وعملها.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـنـظم اJـصـالـح الخـارجـيـة لـوزارة الـتـجارة

في شكل :
qمديريات ولائية للتجارة -
- مديريات جهوية للتجارة.

اJاداJادّة ة 3 :  : تتمثل مهـام اJديرية الولائية للتجارة في
تـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـوطـنــيـة اJـقـررة في مـيـادين الـتـجـارة
الخارجـيـة واJـنافـسـة والجـودة وحمـايـة اJـسـتهـلك وتـنـظيم
النشاطات التـجارية واJهن اJقننـة والرقابة الاقتصادية

وقمع الغش.
وتكلف بهذه الصفة �ا يأتي:

XـتعلقJالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
بــالـتــجـارة الخـارجــيـة واJــمـارسـات الــتـجــاريـة واJـنــافـسـة

qستهلك وقمع الغشJوالتنظيم التجاري وحماية ا
-  اJــســاهــمـة فـي وضع نــظــام إعلامي حــول وضــعــيـة

qالسوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام
- اقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر ذات الــطـــابع الـــتـــشـــريــعي

qقننةJهن اJتعلقة �مارسة وتنظيم اJوالتنظيمي ا
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Xاقـــتــراح كـل الــتـــدابـــيــر الـــتي تـــهـــدف إلى تحـــســ -
ظــروف إنــشــاء وإقــامــة و�ــارســة الــنــشــاطــات الــتــجــاريـة

qهنيةJوا
- اJــســاهــمــة فـي تــطــويــر وتــنــشــيط كل مــنــظــمــة أو

qجمعية التي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها
- وضـع حــيـــز الـــتــنـــفــيـــذ كل نـــظــام مـــحـــدد من طــرف

qركزية في مجال تأطير وترقية الصادراتJالإدارة ا
- اقــــتــــراح كـل الــــتــــدابـــــيــــر الــــرامــــيــــة إلـى تــــطــــويــــر

qالصادرات
- تنـسـيق وتـنـشـيط نـشـاطـات الـهـيـاكل والـفـضاءات
الـــوســــيـــطــــة ذات اJـــهــــام اJـــتــــصـــلـــة بــــتـــرقــــيـــة الــــتـــبـــادلات

qالتجارية الخارجية
- اJـــســـاهـــمــة فـي إعـــداد نــظـــام مـــعـــلـــومــاتـي مـــتــعـــلق

qبادلات التجارية الخارجيةJبا
- وضع حـيـز الـتـنـفـيـذ بـرنـامج الـرقـابـة الاقـتـصـادية
وقـمع الـغـش واقـتـراح كل الـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى تـطـويـر

qودعم وظيفة الرقابة
- ضــمـان تـنـفـيـذ بـرامج الــنـشـاط مـا بـX الـقـطـاعـات

qعنيةJبالتعاون مع الهياكل ا
- التكفل �تابعة اJنازعات اJرتبطة بنشاطاتها. 

qـــذكـــورة أعلاهJـــهــــام اJ4 :  : في إطــــار تـــنـــفــــيـــذ ا اJــاداJــادةّ ة 
Xـديــر الــولائي لــلـتــجــارة بـضــمــان الــتـنــســيق بـJيــكــلف ا
مـخـتـلف اJـؤسـسـات والـهـيـئـات الـتـابـعـة لـقـطـاع الـتـجـارة

وتمثيلها على اJستوى المحلي. 
اJـاداJـادّة ة 5 :  : تـتـضـمـن اJـديـريـة الـولائـيـة لـلـتـجـارة فـرق
تـفتيشq يسـيرها رؤسـاء فرقq وتنظم في مـصالح عددها

خمس (5) :
qمصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي -

- مـصـلـحـة مـراقـبـة اJـمـارسـات الـتـجـاريـة واJـضادة
qللمنافسة

qستهلك وقمع الغشJمصلحة حماية ا -
qنازعات والشؤون القانونيةJمصلحة ا -

- مصلحة الإدارة والوسائل.
كل مصلحة تضم على الأكثر ثلاثة (3) مكاتب.

6 :  : زيـــادة عـــلـى ذلكq تــــزود مـــديـــريــــة الـــولايـــة اJــاداJــادّة ة 
للتجارةq حسب الحاجة :

- بـاJـفتـشـيـات الإقلـيـميـة لـلـتجـارةq عـنـدما يـقـتضي
ذلك حـــجـم الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصــــادي والـــتـــجـــاري أو تـــبـــاعـــد

qالتمركزات العمرانية عن مقر الولاية

- �ـــفـــتـــشـــيـــات مـــراقـــبـــة الجـــودة وقـــمـع الـــغش عـــلى
مــســتـــوى الحــدود الــبـــريــة والــبــحـــريــة والجــويـــة واJــنــاطق
والمخازن تحت الجمركـةq عندما يقتضي حجم تدفق السلع

العابرة بها ذلك.
تــنــشــأ اJــفــتــشــيــة الإقــلــيــمــيــة لــلــتــجــارة ومــفــتــشــيـة
مـراقـبة الجـودة وقـمـع الـغش عـلى مـسـتـوى الحـدود الـبـرية
والـــبـــحــريـــة والجـــويـــة واJــنـــاطق والمخـــازن تحت الجـــمـــركــة
بـقـرار مــشـتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـجـارة والـوزيـر

اJكلف باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
تـزود اJـفــتـشـيـات الإقـلـيـمـيـة لــلـتـجـارة ومـفـتـشـيـات
مـراقـبة الجـودة وقـمـع الـغش عـلى مـسـتـوى الحـدود الـبـرية
والـــبـــحــريـــة والجـــويـــة واJــنـــاطق والمخـــازن تحت الجـــمـــركــة

بفرق تفتيش.

7 :  : يــحــدد عــدد فــرق الــتـفــتــيـش عـلـى مــســتـوى اJـاداJـادّة ة 
اJــديــريــات الـولائــيــة لــلــتــجــارة واJــفـتــشــيــات الإقــلــيــمــيـة
ومـفـتـشـيـات مـراقـبـة الجـــودة وقــمـع الـغش عـلى مـسـتـوى
الحدود البرية والبحرية والجوية واJناطق والمخازن تحت
الجــمـركــة اJــذكــورة في اJــادتـX 5 و6 أعـلاهq �ـوجـب قـرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـجـارة والـوزيـر اJكـلف

باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 8 :  : يـــســيـــر اJــفـــتـــشــيـــة الإقـــلــيـــمــيـــة لـــلــتـــجــارة
ومــفـــتــشـــيــة مـــراقــبـــة الجــودة وقــمـع الــغش عـــلى مـــســتــوى
الحدود البرية والبحرية والجوية واJناطق والمخازن تحت
الجـمــركـة اJـذكــورة أعلاهq رؤسـاء اJــفـتـشــيـات ويــسـاعـدهم

رؤساء فرق التفتيش.

اJاداJادّة ة 9 :  : تحدد مواقع اJفتـشيات الإقليمـية للتجارة
ومــفـتــشــيــات مـراقــبــة الجــودة وقـمـع الـغش عــلى مــســتـوى
الحدود البرية والبحرية والجوية واJناطق والمخازن تحت
الجــمـركـة بـقــرار مـشـتــرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بــالـتـجـارة

والوزير اJكلف بالجماعات المحلية.

اJــــاداJــــادّة ة 10 :  : تـــتــــولـى اJـــديــــريــــة الجــــهــــويـــة لــــلــــتــــجـــارة
بــالاتــصـال مع الــهــيــاكل اJــركـزيــة لــوزارة الــتـجــارة مــهـام
تــأطـيــر وتـقــيـيـم نـشــاطـات اJــديـريــات الـولائــيـة لــلـتــجـارة
الـتـابـعـة لاخـتـصـاصـهـا الإقـلـيـمي وتـنـظـيم  و/أو إنجـاز كل
الـتـحـقـيــقـات الاقـتـصــاديـة اJـتـعـلــقـة بـاJـنـافــسـة والـتـجـارة
الخارجية والجودة وحماية اJستهلك وسلامة اJنتوجات.

وتكلف بهذه الصفة �ا يأتي :

- تـــنـــشــيط وتـــأطــيـــر وتـــنــســـيق وتــقـــيـــيم نــشـــاطــات
اJديـريات الـولائيـة واJصـالح الخارجـية لـلهـيئـات التـابعة

qلقطاع التجارة

- إعــــداد بــــرامج الــــرقــــابــــة بــــالـــــتــــنــــســــيق مع الإدارة
qديريات الولائية والسهر على تنفيذهاJركزية واJا
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- بـــرمـــجــة وتـــنـــظــيـم وتــنـــســـيق عـــمــلـــيـــات الــرقـــابــة
qالولايات Xوالتفتيش ما ب

- إجــراءq عــنــد الــضـرورةq وفـي مـجــال اخــتــصــاصــهـا
الإقليميq كل الـتحقـيقات اJتـخصصـة اJتعلـقة باJـنافسة
واJـــمـــارســــات الـــتـــجـــاريـــة والجـــودة وحـــمــــايـــة اJـــســـتـــهـــلك

qنتوجاتJوسلامة ا
- اJبادرة بكل تدبـيرq في ميدان اختـصاصها يهدف
إلى عـصرنـة نـشاط اJـرفق الـعـموميq لا سـيـمـا عن طريق
تحسX طرق التسـيير وتنفيذ الـتقنيات الحديثة للإعلام

qوالاتصال
- إنجــاز كل دراســة وتحــلــيـل أو مــذكــرة ظــرفــيــة لــهـا

qعلاقة �يدان اختصاصها
- اJـبادرة �هام تـفتيش مـصالح اJديريـات الولائية

للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي.

اJـاداJـادّة ة 11 :  : يـســيـر اJـديـريــة الجـهـويــة لـلـتــجـارة مـديـر
جهوي يعX طبقا للتنظيم اJعمول به.

يـــحـــدد تـــصـــنـــيف وراتـب ووظـــيـــفـــة اJـــديـــر الجـــهــوي
لـلـتــجـارة بـالاسـتـنــاد إلى تـلك اJـطـبــقـة عـلى مـديـر الإدارة

اJركزية بالوزارة.

اJـاداJـادّة ة 12 :  : تـنـظم اJـديـريـات الجـهـويـة لـلـتـجـارة المحدد
عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح :

qراقبة وتقييمهاJمصلحة تخطيط ومتابعة ا -
qمصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق -

- مصلحة الإدارة والوسائل.
تحـــتـــوي كـل مـــصـــلـــحـــة عـــلى ثلاثـــة (3) مـــكـــاتب عـــلى

الأكثر.

اJــــاداJــــادّة ة 13 :  : يــــحـــدد اJــــوقع والاخــــتــــصـــاص الإقــــلــــيـــمي
لـلمـديـريـة الجـهـوية لـلـتـجـارة بـقرار مـشـتـرك بـX الـوزير

اJكلف بالتجارة والوزير اJكلف بالجماعات المحلية.

اJــــاداJــــادةّ ة 14 :  : تــــنـــظـم اJـــديــــريــــات الجـــهــــويـــة لــــلـــتــــجـــارة
واJديريـات الولائـية للـتجـارة في مكاتب بـقرار مـشترك
بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـتـجــارة والـوزيـر اJـكــلف بـاJـالـيـة
والوزيـر اJـكلف بـالجـماعـات المحـلـية وكـذا الـسلـطـة اJكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : تـلــغـى أحــكـــام اJــرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم
03 - 409 اJــــــؤرّخ في 10 رمــــــضـــــــان عــــــام 1424 اJــــــوافق 5

نـوفـمبـر سـنة 2003 واJتـضمن تـنـظيم اJـصـالح الخارجـية
في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.

اJاداJادةّ ة 16 :  : ينشر هـذا اJرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 20
يناير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوممرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم 11-10 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1432
اJـوافق Jـوافق 20 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة q2011  يـتعـلـق بـتـمـديد أجـلq  يـتعـلـق بـتـمـديد أجـل
امـــتـــثـــال وكــــالات الـــســـيـــاحـــة والأســـفـــار لـــلـــتـــنـــظـــيمامـــتـــثـــال وكــــالات الـــســـيـــاحـــة والأســـفـــار لـــلـــتـــنـــظـــيم

الجديـد.الجديـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير الأول

-  بــنـــاء عــلـى تــقـــريــر وزيـــر الــســـيــاحـــة والــصـــنــاعــة
qالتقليدية

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq لا ســـيـّـــمـــا اJـــادتـــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 48-2000
اJــؤرخ في 25 ذي الــقـــعـــدة عــام 1420 اJـــوافق أول مــارس
سنة 2000 الذي يحــدد شـروط وكيفيـات إنشــاء وكــالات

qتممJعدل واJا qالسياحـة والأسـفار واستغلالـها

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة الأولى :اJـادة الأولى :  �ــدد أجل امــتـثــال وكـالات الـســيـاحـة
والأسفـارللتـنظـيم الجـديد المحدد �ـوجب أحـكـــام اJــادةّ 10
من اJرسـوم التنفيذي رقـم 10-186 اJؤرخ فـي 2 شـعبان
عام 1431 اJوافق 14 يولـيو سـنة 2010 الذي يـعـدل ويـتمم
اJــرسـوم الــتــنــفــيــــذي رقــم 2000-48 اJـــؤرخ فــي 25  ذي
الـــــقــــعــــــــدة عـــــام 1420 اJـــــوافــق أول مـــــارس ســـــنــــــة 2000

واJذكــور أعــــلاهq  إلى غايـة 31  يوليو سنة 2011.

اJاداJادةّ ة 2 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 20
يناير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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